الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
الادارة العامة للشئون القانونية
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980 بشان حساب القيمة
الايجارية للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 /1976
استفسرت بعض مناطق الهيئة عن مدى جواز خصم القيمة الايجارية للوحدة التى يشغلها مالك العقار ضمن النصيب المقرر بالمادة 3/ 7 من القانون رقم 108/76 لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون المذكور بواقع ( 250 ) جنيها فأكثر سنويا من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية علي العقار .
حيث أن المادة 3 /7 من القانون رقم 108 لسنه 76 بشان التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال تنص على " ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية " .
حيث يتضح من هذا النص ان المشرع وضع نصا بخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكامه ونص صراحة على اعتبار القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية على العقار أساسا لتحديد قيمة النصاب الذى يخضع مالك العقار بموجبه لأحكام القانون ولم ينص على استنزال القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها المالك من القيمة الإيجارية للعقار عند تحديد نصاب الخضوع لأحكامه .
وبذلك فان العبرة فى خضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون رقم  108 لسنه 76 هى بمقدار نصيبه فى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وبصرف النظر عن أى اعتبار آخر يتعلق بالمالك من حيث  قيمة ما يحصل عليه من دخل من العقار ومن ثم فطالما يصل هذا النصيب بما فيه القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها بالعقار 250 جنيها فأكثر سنويا فإن مالك العقار يندرج ضمن الفئات التى تسرى عليها القانون رقم 108 لسنه 76 ومما يؤكد هذا النظر انه وفقا لاحكام المادة (8) من قانون ايجار الأماكن رقم 51/69 والمادة (12) من القانون رقم 49/77 تقوم لجان تحديد ايجار الأماكن بتوزيع الأجرة المقدرة على جميع وحدات المبنى بما فى ذلك الوحدات التى يشغلها المالك بنفسه ومقتضى ذلك أنه بالتطبيق لأحكام - قانون ايجار الأماكن يفترض حصول المالك على قيمة أجرة الوحدة التى يشغلها بنفسه ذلك أنه اذا كان المالك يشغل هذه الوحدة وقت تحديد الأجرة فقد يقوم بتأجيرها لغيره فى أي وقت لاحق. يضاف الى ذلك أن مالك العقار الذى يشغل احدى وحداته شركاء آخرين فى ملكية العقار فيما لاشك فيه أنه يراعى عند تقسيم الريع بينهم القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها باعتبارها تدخل ضمن نصيبه من الريع .
لذلك فقد استقر راى الهيئة على أن تحسب القيمة الايجارية للوحدة  التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده 3 / 7 من القانون 108/76 لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكامه  .
وعلي جميع أجهزة الهيئة مراعاة أحكام هذا المنشور .
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